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 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد لله       وزارة العـدل

 محكمــة التعقيــب      

 ـدد القضيـــة40600.2016/43191عـ*

 2017مارس  08تاريخـــه : 

  

        

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

تحت  2016جويلية  19بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 ـدد. 28697عـ

 المحامي لدى التعقيب. "ب.ف"ـــن طـرف الاستـــــــاذ : م

في شخص ممثلها القانوني )معقب  "ش.ب.ع.ا.ف"نيابــــة عــــن : 

 ."نج"ـدد( ينوبها كذلك الاستاذ 43191ضدها في القضية عـ

 

تحت  2016اكتوبر  25بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

ى المحاميين لد "م.م" "ي.ش" وــــاذ : ـدد مـــن طـرف الاستـــ29281عـ

ا في في شخص ممثلها القانوني )معقب ضده "ت.ب"التعقيب نيابــــة عــــن : 

 ـدد(.   93191القضية عـ

  

 31ـدد الصادر بتاريخ 74281طعنا في القرار  الاستئنافي المدني عـ

 عن محكمة الاستئناف بتونس.  2015ديسمبر 

 الأصلائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي والقاضي "قضت المحكمة نه

 وإعفاءبنقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى 

ونية المال المؤمن اليها وحمل المصاريف القان وإرجاعمن الخطية  المستأنفة

 عليها. 
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دل عوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدها بواسطة 

جويلية  29ـدد المؤرخ في 2318حسب محضره عـ "ع.ش" تاذالأسالتنفيذ 

2016 . 

 الإجراءاتوبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع 

 من م.م.م.ت. 185حسب مقتضيات الفصل  2016اوت  09والوثائق المقدمة في 

دل عوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدها بواسطة 

 . 2016 أكتوبر 28ـدد  بتاريخ 146861حسب محضره عـ "م.ز" لأستاذاالتنفيذ 

 الإجراءاتوبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع 

من  185حسب مقتضيات الفصل  2016نوفمبر  15والوثائق المقدمة في 

 م.م.م.ت.

 16وبعد الاطلاع على مذكرتي الرد على تلك المستندات المقدمة في 

نيابة عن المعقب ضده   و "ي.ش" "م.م" الأستاذينمن  2016ت  او 18و

 . أصلاطلب رفض مطلب التعقيب  إلىوالرامية   "ت.ب"

مبر   نوف 10وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على المستندات المقدمة في 

والرامية  "ش.ب.ع.ا.ف"نيابة عن المعقب ضدها  "ب.ف" الأستاذمن  2016

 . لاأصالى رفض مطلب التعقيب 

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة 

 والرامية الى طلب قبول مطلبي التعقيب شكلا وضم القضيتين ونقض القرار

ددا النظر فيها مج لإعادةالقضية لمحكمة الاستئناف بتونس  وإرجاعالمطعون 

 .أخرىبهيئة 

 لي يجرة الشورى صرح بما القضية والمفاوضة بح أوراقوبعد الاطلاع على     

 الشكــــل:مــــن حيــــث 

ق وصيغهما القانونية طب أوضاعهماحيث استوفى مطلبا التعقيب جميع 

 لناحية. وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبولهما من هذه ا 175احكام الفصل 

 

 مــــن حيــــث الأصـــل :     
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نبنى لتي اا والأوراقكم المنتقد حيث تفيد وقائع القضية  كيفما أوردها الح

ئية بتدا)المعقب الاولى حاليا( امام المحكمة الا الأصلعليها قيام المدعية في 

ل بتونس عارضة ان البنك المطلوب )المعقب الثاني حاليا( كان قد اسند 

قرضين لانجاز مشروعين سكنيين ثم تم تحديد مبلغ القرض  "ش.ب.ع.ا.ف"

ثم احدث  بأخرىعلى الضمانات وتدعيمها  لإبقاءامليون دينار مع  10,5بـ

ك على المشروع وطلبت المقترضة من البن للإشراف "ش.ا.ف"بموجب الانقسام 

رخة ة مؤبموجب رسال الإحالةتحويل الدين للشركة الجديدة وقد قبل البنك مبدئيا 

 وقد تعذر على الإحالةملحق للتصديق على  إعدادوقد تم  2008ماي  30في 

الخلاص  تأجيلة خلاص قسطي القرض الحالين مما حدا بها الى طلب المدعي

فع رها بدوبعد ثلاثة اشهر انذ هالبنك بالموافقة غير ان فأجاب إضافيةلمدة سنة 

 على كامل معين القرض ورغم تطمين البنك لها الا انه تولى ضرب عقلة عقارية

تراجع قبل ان ي 2009نوفمبر  26المشروع ثم تم تبتيت العقار لفائدته بتاريخ 

 ا ان" وقد تبين لاحقع.ش" و"ت.عويطلب تسجيل ان التبتيت تم لفائدة شركتي "

تي رية الالاخلالات الجوه إلىلم تدفعا ثمن التبتيت. وبالنظر  الأخيرتينهاتين 

 فصدر القرار التعقيبي إبطالهشابت حكم التبتيت فقد تم الالتجاء لطلب 

 إلىالعقلة الرامية  إجراءاتفي بطلان  ـدد الذي قضى بصفة باتة7034عـ

قار التبتيت وهو ما يتجلى منه تعسف البنك في استعمال حق التقاضي وتتبع ع

ل بالاتفاق في تمديد اجل الخلاص وتموي إخلالهخرج من يد مالكه فضلا عن 

شروع ل الموتعمده القطع التعسفي لتموي الإمهالالمشروع وتبتيته قبل انتهاء اجل 

نة غ المضمجملة المبال بأداء إلزامهلذا فهي تطلب  أضراربالمدعية عدة  مما الحق

 رلأسعااالمشروع وارتفاع  إهمالبعريضة الدعوى لقاء ما فاتها من ارباح ولقاء 

لقاء استثمارية و أرباحواسترجاع الموعود لهم التسبقات وجراء ما فاتها من 

قيام خ البة التجارية من تاريتعويضات ادبية ومعنوية مع الفائض القانوني بالنس

ة بالدعوى الى تمام الخلاص مع اتعاب تقاضي واجرة محاماة وبصفة احتياطي

ن في الشؤون العقارية والثاني في الحسابات  الشؤوتكليف خبيرين احدهما 

 البنكية لتقدير الاضرار والخسائر اللاحقة بالمدعية.
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البداية حكمها  محكمة أصدرتالقانونية  الإجراءاتوبعد استيفاء 

ى القاضي "ابتدائيا بعدم سماع الدعو 2014ديسمبر  02ـدد بتاريخ 33475عـ

ضة مصاريفها القانونية محمولة على من سبقها وبقبول دعوى المعار وبإبقاء

دعى المدعية في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للم بإلزام الأصلشكلا وفي 

 تقاضي معدلة. وأتعابة محاماة د( لقاء اجر200.000عليها مائتي دينار )

الحكم الابتدائي  الأصلالمحكوم ضدها المدعية في  استأنفتوحيث 

م ا  من 103الفصل  أحكامالسالف الذكر ناعية عليه خرق القانون بسوء تطبيق 

الفصل  أحكامللاستيلاء على مشروعها وخرق   الإجراءاتع والتحامل على 

 فأصدرتوالتعسف في استعمال الحق  التعاقدي الخطأمن م ا ع وثبوت  243

 .أعلاهمحكمة الدرجة الثانية قرارها السالف تضمين نصه 

 ألاستئنافيالقرار  الأصلوحيث تعقبت المحكوم ضدها المدعية في 

 هما صلب مستندات طعن و "ن.ج" "ب.ف" الأستاذوقد نعى نائباها  إليهالموما 

 

 لتعليل : من م م م ت بسبب ضعف ا 123اولا : خرق الفصل 

ة اللاحقة بالمعقب الأضرارقولا بان موضوع القضية هو التعويض عن 

نتيجة استيلاء المعقب ضده دون وجه حق على مشروعها العقاري وذلك من 

ليها عالخلاص المتفق  آجالخلال تبتيته بطريقة مخالفة للقانون ودون احترام 

تبتيت انتهت ال إجراءات إبطالوهي قضية نشرت بالتوازي مع قضية في 

ابق الس بالقضاء ببطلان البتة بوجه بات وبالتوازي مع شكاية جزائية ضد المدير

ه رتكاباوتسليط عقوبة بدنية عليه من اجل  إدانتهلخصمها انتهت بالقضاء بثبوت 

 قرارها على أسستمن م ج وان محكمة القرار المعقب قد  193لجريمة الفصل 

 معطيين :

ـدد 74903/74902/74803ستئنافي عـ*اولهما صدور القرار الا

رفض القاضي بنقض الحكم الابتدائي القاضي ببطلان البتة والقضاء من جديد ب

 الدعوى.
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ا م*ثانيهما : عدم صدور أي حكم جزائي في ثبوت مسؤولية البنك وهو 

ي اذ صدر القرار التعقيب لأوانهيؤكد ان القرار المطعون فيه كان سابقا 

 إحالةوالقاضي بالنقض دون  2016جوان  29في ـدد المؤرخ 29435عـ

 بشكل بات وان صدور حكمين جزائيين  التبتيت إجراءات إبطالوبموجبه تم 

ه المدير السابق للمعقب ضده من اجل تتبع استخلاص ما سبق انقضاؤ بإدانة

انه تبعا من م.ج واستحواذ البنك على عقار منوبتهما و 293بالتجديد مناط الفصل 

 حكاملأرقا القرار المنتقد كان ضعيف التعليل ومحرفا للوقائع مما يعد خ لذلك فان

 من م م م ت ومستهدفا للنقض من هذه الناحية. 123الفصل 

 

من م ا ع  278و 277و 273و 243و 242ثانيا : خرق الفصول 

 بسبب ثبوت المسؤولية العقدية للمعقب ضده : 

رت المعقب ضده لا يتحمل قولا بان محكمة القرار المطعون فيه قد اعتب

اى مسؤولية عقدية لعدم ارتكابه أي خطا وهو ما يتعارض مع ما ثبت من 

مظروفات الملف ضرورة ان الالتزامات التعاقدية بين البنك وحريفه تقوم مقام 

 243و 242الفصلين  لأحكامطبقا  الأمانةالقانون بينهما ويتعين تنفيذها مع تمام 

القضاء على قيام مسؤولية البنك المترتبة عن الرجوع من م ا ع وقد استقر فقه 

بتنفيذها   إخلالفي الاعتمادات المصرفية التي سبق ان تعهد بها كتابة وعن كل 

دون وجه حق وانه وبالرجوع الى تقرير الاختبار المنجز بمناسبة القضية 

دة على ان البنك قد استعمل ع "ل.ك"ـدد قد اكد الخبير 10/20533التحقيقية عـ

فادحة  أضراراوسائل وخزعبلات للاستيلاء على مشروع حريفته مما الحق بها 

البنك المرتكبة عن قصد وسوء نية تعد فادحة طبق ما اقرته الدوائر  أخطاءوان 

باعتباره مؤتمنا  2007فيفري  22ـدد الصادر في 7535المجتمعة في قرارها عـ

عد المرافقة عليه  وعدم احترام القرض ب إسنادالناس وان التراجع في  أموالعلى 

الخلاص  آجالالتنفيذ قبل حلول  إتمامالتعاقدية والتراتيب البنكية وتعمده  هالتزامات

وما يليه من م ا ع  273يجعل مسؤوليته العقدية قائمة بناء على احكام الفصل 

قد اوجب غرم  277والضرر والعلاقة السببية بينهما. وان الفصل  الخطألثبوت 
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رة عند عدم الوفاء بالعقد والمماطلة فيه وان جملة الاضرار المطلوب الخسا

التعويض عنها كانت ثابتة ويكفي تكليف خبيرين في الشؤون العقارية والبنكية 

للوقوف على حقيقتها وهو ما يتجه معه نقض القرار المطعون فيه لخرقه احكام 

ك دون تحليل مبني على الفصول السالف ذكرها واستبعاد الاخطاء التعاقدية للبن

 ما ثبت في ملف قضية الحال.

 

 من م ا ع : 103ثالثا : خرق الفصل 

اية  قولا بان محكمة الدرجة الثانية اعتبرت ان المعقب ضده لا يتحمل

لحق ال امسؤولية عقدية لعدم ارتكابه أي خطا وخلافا لذلك فان التعسف في استعم

العقار  م ا ع اذ استعمل حقه في بيع من 103ثابت في جانبه طبقا لاحكام الفصل 

ما  وهو المرهون لغير السبب الذي وجد من اجله بل لغاية الحاق الضرر بالمعقبة

 م علمهفي التتبعات الرامية لاستخلاص الدين رغ "ش.ا" إقحاميستنتج من تعمده 

نة ثم القرض لمدة س أقساط تأجيلوموافقته على تحديد الدين ومن موافقته على 

قة لعلالبمطالبتها بكامل الدين قبل مرور اجل السنة وان القطع التعسفي  قيامه

في  ابتةالتعاقدية واللجوء التعسفي للقضاء ورغبة التنكيل بالمعقبة هي امور ث

ه جانب المعقب ضده وهو ما يتعين منعه نقض القرار المطعون فيه لاستبعاد

 نها ثابتة في جانبنظرية التعسف في استعمال الحق والحال ان جميع اركا

 المعقب ضده.

 

 من م م م ت بسبب تحريف الوقائع: 123رابعا : خرق الفصل 

قولا بان محكمة الاستئناف قد اعتبرت خطا ان المعقب ضده لم يمنح 

 19المعقبة اجلا جديدا للدفع بعام كامل ضرورة ان الرسالة الصادرة عنه بتاريخ 

اقساط  تأجيلوافقة على مطلبكم قد نصت صراحة على "رد بالم 2008ديسمبر 

مليون دينار..."  10,500القرض في حدود اصل القرض متوسط المدى بمبلغ 

في تقريره المشار اليه اعلاه وتضمنه تقرير طلبات  "ل.ك"وهو ما اثبته الخبير 

النيابة العمومية في القضية التحقيقية المشار اليها وهو حجة رسمية لا يطعن فيها 
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انه لا يعقل ان يتم التمديد لمدة شهر بالنظر الى قيمة المبالغ المطلوب الا بالزور و

الاستجابة لطلب التمديد وان  إجراءاتفي خلاصها وبالنظر الى تعقيد  الإمهال

كان لمدة شهر استند  الإمهالالتعسف ثابت من جهة المعقب ضده وان القول بان 

لملحق ايه بمعزل عن لا ينظر ال 2008ديسمبر  19لسند القرض المؤرخ في 

 2008ديسمبر  19وعن مراسلة البنك الصادر في  2008سبتمبر  8المؤرخ في 

رغم انعدام علاقتها  "ش.ا"وان السند المذكور لم يكن ممضى من المعقبة بل من 

وان المهال بمدة عام قد  الإمهالبالدين وان اجل الشهر يهم دفع الفوائض لا اجل 

كمين الجزائيين القاضيين بسجن المدير العام السابق ثبت كذلك بالرجوع الى الح

للمعقب ضده وبذلك فان محكمة القرار المطعون فيه قد حرفت الوقائع الثابتة مما 

يجعل قضاءها مستوجبا للنقض من هذه الناحية كذلك لذا فهما يطلبان قبول 

 .الإحالةالتعقيب شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه مع 

 فيألاستئنالمحكوم لفائدته )المطلوب في الاصل( القرار وحيث تعقب ا

 : و "ي.ش" "م.م" الأستاذانوقد نعى عليه نائباه  أعلاه إليهالمشار 

 

 من م م م ت : 123أولا : ضعف التعليل مخالفة الفصل 

 لأسبابه:مخالفة منطوق الحكم -أ  

لحكم ا قولا بان القرار المطعون فيه قد احتوى تناقضا لمخالفة منطوق 

ت شهرا المتفق عليها كان الإمهالمدة  أن أكدتالمحكمة مصدرته  أن إذ لأسبابه

مدة عام في غير طريقه  بالإمهالوان التمسك  2008ديسمبر  31ينتهي في 

فا و تعسا إجحافالمدة عام لا يعد  الإمهالومخالف لما هو ثابت بالملف وان رفض 

عدم باضي من قبل البنك في التقاضي غير ان المحكمة لم تقر الحكم الابتدائي الق

 سماع الدعوى بل نقضه وهو ما يبرر نقض القرار المطعون فيه.

 

ال حكم التبتيت او م إبطالحكم البداية على مال دعوى  تأسيسعدم -ب

 القضائية : الأحكامغيره من 
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ل بوغيره حكم التبتيت ا بطالإل دعوى اعتمد مقولا بان حكم البداية  لم ي

 ر علىالعقلة العقارية معتبرة ان ذلك غير مؤث إجراءاتافترض بطلانه ببطلان 

الي بالتووجه الفصل  في القضية باعتبار عدم وفاء المعقب بالدين الذي حل اجله 

ت رعتبافان من حق البنك تتبع الرهن وبيعه غير ان محكمة القرار المطعون فيه 

 جهأويع نهائية لم تستوف جم أحكامان محكمة البداية قد استندت في قضائها على 

 تملاالطعن القانونية ولم تحرز على قوة اتصال القضاء وهو ما جعل حكمها مش

ن امتناقضة ومحرفا لمستندات قضاء محكمة المطعون فيه باعتبار  أجزاءعلى 

وتصحيحه مما ينعدم معه النقض سيتسلط على منطوق القرار المطعون فيه 

 من م م م ت. 177النظر على معنى الفصل  إعادةموجب 

 

 من م ا ع : 103الفصل  أحكامثانيا : عدم مخالفة 

م د لعدقولا بان الادعاء بقطع البنك التمويل عن المشروع هو ادعاء مجر

ك التزامه بتمويل المشروع بل بقرضين موثقين برهن عقاري ولا ارتباط لذل

ون نجاز المشروع وان تفعيل الرهن تم في نطاق ممارسة حق التقاضي دبزمن ا

 عمن م ا  103قصد الضرر وبالتالي فلا عهدة مالية على البنك حسب الفصل 

ن ع إليهوان الركن المعنوي للتعسف في استعمال حق التقاضي وهو ما انتهت 

لبنك اام بها التي ق الإجراءاتبالغير عن  الأضرارانتفاء قصد  أقرتصواب حين 

د التبتيت ينفي عنه قص إجراءاتوان صدور اكثر من حكم قضائي قضى بسلامة 

 .الإضرار

 

 ثالثا : استقرار فقه القضاء على اعتبار ممارسة حق التقاضي وفق

 القانونية لا يرتب اية مسؤولية :  الإجراءات

 ـدد الصادر2002/34184وهو ما اكدته محكمة التعقيب في قرارها عـ

 .2010ماي  06في 
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للفصل ولا موجب لارجاء  مهيأةرابعا : عدم ثبوت الضرر والدعوى 

 من م م م ت( : 80النظر فيها )مخالفة الفصل 

قولا بانه ورغم غموض سند الدعوى فان البنك المعقب لم يلحق أي 

ضرر بحريفته سواء بالتعسف في قطع التمويل او التعسف في استعمال حق 

حوز وان منوبهما لم يتصرف في العقار بال آخرأي خطا  سأساالتقاضي او على 

ا في قراره أقرتوانه قد سبق لمحكمة التعقيب ان  إلحاقهولا ضرر ينسب له 

 وان البنك هو من تضرر من جراء ذلك أمدهـدد ان النزاع قد طال 45898عـ

بول لذا فهما يطلبان ق 2008لعدم سداد معين القرض رغم حلول اجله منذ سنة 

 .إحالةلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المعقب دون مط

ة عن مستندات التعقيب في القضي و "ي.ش" "م.م" الأستاذانوحيث رد 

 "ب.ف" الأستاذـدد بانه ومن حيث الشكل فان مطلب  التعقيب قدمه 40600عـ

 182الفصلين  لأحكامبتقديم مستندات تعقيب طبقا  "ن.ج" للأستاذوانه لا حق 

 وعند صدور القرار المطعون بأنهتمسكا  الأصلم م م ت ومن حيث  من 185و

د صدر قـدد 29435فيه فان حكم التبتيت لا يزال نافذا وان القرار التعقيبي عـ

ما  وهو أخطاءوهو غير جدير بالاعتماد لما شابه من  2016جوان  29لاحقا في 

 ـدد.29435يتجه معه رد  المطاعن المؤسسة على خرق القرار عـ

 وعن المطعن الثاني تمسكا بان الضرر عند صدور القرار المعقب لم

 يكن ثابتا وان النزاع الجزائي يخص المسؤولية الشخصية للمدير.

 قبل الاالمطلوب لم ي الإمهالفان  بالإمهالوعن المطعن الثالث المتعلق 

 المحدد بسند القرض وانه بمضي ذلك وللأجلالف دينار  750في حدود مبلغ 

وعدم خلاص الدين فان البنك قد تولى ضرب العقلة على العقار  جلالأ

من  431وبخصوص تجديد الدين فان الدين لم يتجدد وذلك تطبيقا لاحكام الفصل 

مل م ش ت الذي اعتبر الشركات المنقسمة متضامنة وان الشركة المنقسمة تتح

من  ائنكن كل دكامل ديونها بالتضامن مع الشركة المستفيدة من الانقسام مما يم

 الشركات المستفيدة من الانقسام. إحدىتتبع الشركة المنقسمة او 
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ل وعن المطعن الرابع تمسكا بان البنك لم يلتزم بتمويل المشروع ب

اء وان لا شيء يمنعه من استخلاص دينه عند عدم الوف ل "ش. ا"قرض  بإسناد

ت لضرر غير ثاببه بعد حلوله وان ذلك لا ينطوي على  التعسف ودفعا بان ا

 نفيذ حكمتا بتالمعقبة من العقار وان المبتت لهما هما من قام إخراجفالبنك لم يتول 

لم  هاوأنـدد 33487عـ ألاستعجاليبموجب تنفيذ القرار  إليهالتبتيت وقد رجعت 

 15تنجز أي اختبار لمعاينة الضرر المدعى به عند تحوزها بالحضيرة في 

تحرف الوقائع بخصوص الامهال وسند القرض وان المحكمة لم  2014فيفري 

ة محكم أمام لإثارتهوان ما تضمنه المطعن الخامس هو جدل موضوعي لا مجال 

 .أصلاوانتهيا الى طلب رفض مطلب التعقيب     التعقيب.

 

على مستندات التعقيب في  "ن.ج" و "ب.ف" الأستاذانوحيث رد 

تعقيبها في القضية ـدد متمسكين بما ورد بمستندات 43191القضية عـ

باته بان الادعاء العام بمحكمة التعقيب قد تمسك صلب طل وأضافاـدد 40600عـ

د ق 2008ديسمبر  19ـدد بان المراسلة الصادرة بتاريخ 40600في القضية عـ

وما ورد بسند  الإمهالتضمنت جزئين متناقضين بخصوص الموافقة على طلب 

لا من  "ش.ا"ممضى من  الأخيرذا هو شهر وان ه الإمهالالقرض من ان اجل 

ا نتهيوا الإحالةوقد طلب الادعاء العام نقض القرار المطعون فيه مع  "ش.ا.ف"

 .أصلاالى طلب رفض تعقيب البنك التجاري 

ـدد 43191ـدد وعـ40600وحيث انه وبالنظر الى اتحاد القضيتين عـ

در ـدد الصا74281وموضوعا وانهما تتعلقان بالطعن في نفس  الحكم عـ أطرافا

 لىللأوعن محكمة الاستئناف بتونس فان المحكمة قررت ضم القضيتين الثانية 

 للبت فيهما بقرار واحد.

  

 المحكمـــــــــة :                               

من م م م ت بسبب  123عن المطعن  المتعلق بخرق احكام الفصل    

 ضعف التعليل : 
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دور القرار المطعون فيه بشكل سابق حيث تمحور هذا المطعن حول ص

ة لعدم انتظار المحكمة مصدرته الى حين البت في القضية التعقيبي لأوانه

قضايا التبتيت وصدور احكام جزائية باتة في ال إجراءات إبطالـدد في 29435عـ

في استخلاص ما سبق انقضاؤه  "ت.ب"المثارة ضد المدير السابق للمعقب 

 بالتجديد.

من  القضاء ولئن كانت أمامالمنشورة  الأحكامنتظار مال وحيث  ان ا 

ة لتقديرياتخضع في تقديرها لاجتهاد المحكمة وسلطتها  أنها إلا الأوليةالمسائل 

يها معطلات النوازل القانونية المنصوص عل بإحدىلا يتعلق  الأمرطالما ان 

 بأجل غير محدد الأحكاموما بعده من م م م ت وان صدور تلك  241بالفصل 

 تأثيرمعين وبالتالي فيرجع لمحكمة الموضوع تقدر مدة نشر القضية ومدى 

في  المطالبة بانتظار مالها )من قبل احد الطرفين( على وجه الفصل الأحكام

 نزاعالنزاع ومدى اعتبار تعلق القضية المنشورة بمسالة توقيفية بالنسبة لل

 المتعهدة به من عدم ذلك.

ل محكمة القرار المطعون لعدم انتظارها ما وحيث انه لا تثريب على

م لعد القضايا المدنية والجزائية المنشورة بين الطرفين وتعين رد هذا الدفع

 وجاهته.

 

 277و 273و 243و 242عن المطعنين المتعلقين بخرق الفصول 

من م ا ع بسبب ثبوت المسؤولية العقدية للبنك وتحريف الوقائع  278و

 ول فيهما :لارتباطهما ووحدة الق

 حيث انه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع

ابة ن رقودراسة المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها وفقا لاجتهادها دو

ئع عليها في ذلك من قبل محكمة التعقيب الاان ذلك منوط بعدم تحريف الوقا

 ل اليها.والتعليل السليم المؤدي منطقا  للنتيجة المتوص

محكمة القرار المنتقد قضاءها على عدم استجابة البنك  أسستوحيث 

القرض لمدة سنة وان  أقساطفي سداد  إمهالها "ش.ب.ع.ا.ف"لطلب المعقبة 
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 30القسطين الحالين بتاريخ  آجالالطرفين قد التقت على التمديد في  إرادة

ما تضمنه سند طبقا ل 2009جانفي  18الى  2008ديسمبر  31و 2008سبتمبر 

 القرض.

 لموحيث انه وبتمحص مؤيدات الدعوى يتضح جليا ان البنك قد اع

 أقساطسداد  تأجيلبموافقته على طلبها  2008ديسمبر  19حريفته بتاريخ 

بتمبر س 30الدين بالنسبة للقسطين الحالين في  بأصلالقرض في الجزء المتعلق 

 ا تخلد بذمتها من فوائضخلاص م إلى إياهاداعيا  2008ديسمبر  31و 2008

 2009جانفي  31لم تكن مطالبة في  الأخيرةومصاريف وترتيبا عليه فان هذه 

ب القرض المصاح أقساطالا بسداد معين الفوائض والمصاريف المضمنة بجدول 

 هالالإمب الحالة قد تمت الاستجابة لطل الأقساطالدين معين  أصللسند الدين وان 

 في خصوصه لمدة سنة.

 البالإمهان محكمة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان التمسك  وحيث

ئع لمدة سنة كان في غير طريقه فان حكمها قد انبنى على تحريف صارخ للوقا

 طبق ما سلف الالماع اليه.

ا ذتعد التزاما من قبل البنك   الإمهالوحيث ان الموافقة على طلب 

نة لمضميفة بالتزاماتها تجاهه اصبغة تعاقدية على تحديد اجل جديد لوفاء الحر

لتزام من م ا ع ان مخالفة البنك لهذا الا 139بعقد القرض طبقا لاحكام الفصل 

من م ا ع. وهو ما يتجه معه  278و 277يضعه تحت طائلة احكام الفصلين 

 نقضه من اجل ما ذكر.

 

 من م.ا.ع : 103عن المطعن المتعلق بخرق احكام الفصل 

ه ان حق التقاضي هو حق اساسي مخول للكافة حيث انه من المسلم ب

 ينبع من حق انساني يجيز لكل شخص الدفاع عن حقوقه بالوسائل القانونية

 اذا المشروعة ولا يجوز لمن استعمل ضده هذا الحق المطالبة بغرم الضرر الا

 من م ا ع. 103اثبت تعسف خصمه في استعماله طبقا لاحكام الفصل 
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 م التعسف في استعمال حق التقاضي من عدمهوحيث ان تقدير مدى قيا

ى هي مسالة ترتبط بتقدير الوقائع وذلك باستخلاص مدى ثبوت سوء النية لد

عة ام مشروالقائم بالتتبعات وما اذا اقتصر فيما قام به على الدفاع عن حقوقه ال

تات تعداه للتنكيل بخصمه وان استخلاص سوء النية يتم عبر تفحص جملة المثب

مة لسلياة التي لها اصل ثابت بملف القضية واستخلاص النتائج القانونية المادي

 منها.

 نعداموحيث انه وطالما ان ما توصلت  اليه محكمة القرار المنتقد من ا

 على عدم تأسسالاجحاف والتعسف في استعمال حق التقاضي من قبل البنك قد 

ه اعلا ف الالماع اليهلمدة سنة وهو ما ثبت خطاه من خلال ما سل الإمهالثبوت 

ليم فان النتيجة التي استخلصتها قد استندت على اساس واقعي وقانوني غير س

ند غير ذي س أضحىوان ما انتهت اليه من عدم ثبوت التعسف في استعمال الحق 

يه فمستمد مما له اصل ثابت بالملف وهو ما يترتب عنه نقض القرار المطعون 

 في خصوص هذا المنحى.

 

من م م  ت  123عن المتعلق بضعف التعليل ومخالفة الفصل عن المط

 : لأسبابهلمخالفة منطوق الحكم 

شرط جوهري لصحتها وينبغي ان يكون  الأحكاموحيث ان تعليل 

صل لمتواالتعليل مستمدا مما له اصل ثابت بالملف ومؤد منطقا وقانونا للنتيجة 

 اليها.

 محكمة البداية فيما وحيث ان محكمة القرار المطعون فيه قد جارت

ركة توجهت اليه من انعدام مسؤولية البنك عما قام به في علاقته بحريفته ش

ية وذلك على مستوى قراءة الوقائع واستخلاص النتائج القانون "ش.ب.ع.ا.ف"

 الا منها منتهية الى عدم تضمن مستندات الطعن لما من شانه ان يوهن قضاءها

تة ثاب لابتدائي استند على احكام  نهائية غيرانها اعتبرت عن خطا ان الحكم ا

عوى مدنية وجزائية وانتهت الى نقض الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الد

 والقضاء مجددا برفضها.
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ي لم وحيث ان محكمة القرار لمطعون فيه قد خرقت الحكم الابتدائي الذ

تناغمة مير ا كانت غيستند الى الاحكام السالف ذكرها وان النتيجة التي انتهت اليه

 عرضهيمع تسبيبها بما اورث القرار المنتقد تناقضا بين اسبابه ومنطوقه بما 

 للنقض.

   

 ولهـــذه الأسبـــاب :                        

قررت المحكمة قبول مطلبي التعقيب شكلا وفي الاصل بنقض القرار 

ئة بهي نظر فيها مجدداالمطعون فيه وارجاع القضية لمحكمة الاستئناف بتونس لل

 اخرى واعفاء الطاعنتين من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليهما. 

عن  2017مارس   08وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاربعاء 

ين سيدتالدائرة السابعة برئاسة السيدة ماجدة بن جعفر وعضوية المستشارتين ال

عام السيد محرز الزواوي عفاف عالشيخ وهالة البجار وبمحضر المدعي ال

 وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة سنية عبداوي. 

 

 وحـــرر في تاريخـــــه 
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